النظام المصرفي اللاربوي وأهميته في التنمية الاقتصادية
1- خامـرة السعيـد                                                
2- جامعة ورقـلة    


  

تمهيـد:

إن النظام المصرفي اللاربوي - الذي يستند غالبا في أحكامه على منطلقات ومبادئ النظام الإسلامي - يمكن أن يتماشى وفقا لمتطلبات الأهداف العامة للمجتمع ومقتضيات العصر الذي يعايشه ذلك أن هذه الأحكام يمكنها أن تستجيب لمختلف التطورات الاقتصادية المحققة وأن تتكيف معها ما لم يتعارض هذا مع ثوابت هذا النظام وهذا ما يصطلح عليه بالمرونة في النظام.
إن النظام المصرفي اللاربوي يتميز عن النظام الربوي التقليدي في أنه يثمن الاستثمار الاجتماعي الذي يقتضي تدخل العنصر الاقتصادي في العملية الإنتاجية وجعله وحدة اجتماعية اقتصادية أساسية لتحقيق التنمية، ويمكن أن نقول أن النظام المصرفي اللاربوي يعطي لكل عامل إنتاجي أهميته في العملية الاقتصادية وهذا ما يفتقده النظام الربوي التقليدي الذي يحصر وسائل تحقيق أهدافه في الاستثمار المالي والاجحاف والانتقاص من الجانب الاجتماعي الذي كان من الممكن (الجانب الاجتماعي ) أن يحل معادلة تعويض الطاقات المادية المفقودة بالطاقات الحيوية الموجودة.
كذلك من بين الفروق الأخرى التي تميز النظامين هي الحدود في تملك وسائل الإنتاج التي يمكن أن ينفرد بها نظام عن آخر.. حيث في النظام اللاربوي- في الاقتصاد الإسلامي- يمكن للأفراد أن يكونوا أحرارا في ممتلكاتهم وما يخص النشاط الاقتصادي من العمل والاستهلاك والإنتاج .. لكن تحت شرط الحدود الشرعية التي بينها الإسلام لهذا سميت بالحرية الاقتصادية المقيدة والتي تعطي بدورها أهمية للدولة في التدخل في النشاط الاقتصادي وللمحافظة على توازنه، أما النظام الربوي التقليدي يطلق العنان في ممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية دون قيود وذلك عند إقراره بالملكية الخاصة لوسائل الإنتاج مع استبعاد تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي.. الشيء الذي انجر عنه سلوكات اقتصادية غير سليمة ومضرة بالمجتمع مثل الاكتناز والاحتكار.. وفي هذا الصدد نطرح التساؤل التالي:
أين تكمن مرونة الصيغ التمويلية وأهميتها في النظام المصرفي اللاربوي ؟ 

1- المحدد الأساسي لتمويل التنمية وفق النظام المصرفي اللاربوي:
 إن المحدد والضابط الأساسي للتمويل في النظام المصرفي اللاربوي هو عدم تعامله بالربا أو بسعر الفائدة عند القرض أو الاقتراض أخذا أو عطاءا.   

1-1 مفهوم الربا وتقسيماته:
 يعرف الربا في اللغة على أنه: مطلق الزيادة.


نقول ربا الشيء: أي زاد ونما، والرابية هي الزائدة.
               أما في الاصطلاح فيعرف: "زيادة مال بلا مقابل في معارضة مال بمال" 
. أي الزيادة في رأس المال من غير تبايع.
وقد حرم الله تعالى الربا في آيات عديدة، قال تعالى: <<يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مومنين...>>"
.
 أما عن أنواع الربا فقد قسم الفقهاء الربا إلى نوعين أساسين:
أ- ربا النسيئة (ربا الديون):
 ويعرف ربا النسيئة: " ما كان الزمن عنصرا فيه "
.
 ويسمى أيضا بربا الجاهلية الذي يتضمن زيادتين على رأس المال، إحداهما تشترط في بداية التداين مقابل الأجل الأول، فإذا حل أجل الدين تشترط الزيادة الثانية عند عجز المدين عن الوفاء بالدين.
ب- ربا البيوع:
 وهو الربا الخفي، وقد حرمه الإسلام فعن عبادة بن الصامت أن رسول الله "صلى الله عليه وسلم": قال:"الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، مثل بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد " 
.
وفي هذا الصدد يقول ابن القيم رحمه الله:" حرم الربا الجلي لما فيه من الضرر العظيم وحرم الربا الخفي لأنه ذريعة للجلي فتحريم الأول قصدا وتحريم الثاني وسيلة"
.
     وإذا كان أثر ربا البيوع محدودا في المعاملات الآن لعدم إتباع نظام المقايضة إلا في حدود ضيقة جدا، فيبقى التقدير النقدي للسلعة له الأثر الكبير في إخفاء هذا النوع من الربا.
1-2  مضار الربا على النشاط الاقتصادي:
إذا كان للنقود وظائف أساسية تؤديها في الاقتصاد كوسيط للمبادلة ومقياس للقيم بهدف تسيير المعاملات والتبادل التجاري، يتبين أن نظـام الربا منافيا لهـذه الأسس الاقتصادية السليمة مما ينجم عن ذلك أضرارا بالغة الخطورة تلحق ضررها بالبنيان الاقتصادي للمجتمع.

 وإليك بعض المضار التي يخلفها هذا النظام الربوي :

- الربا مضر بالذين يطلبون الأموال لتسيير مشاريعهم كونهم يلتزمون بدفع فائدة محددة مسبقا إلى المقرضين، وذلك بصرف النظر عن النتيجة التي سيحصل عليها المشروع، في حين نجد الدائن ينتظر فقط انتهاء المدة التي حددها للمدين لاستفاء حقه منه، وهذا التصرف لا يشجع على بذل الجهد والعمل، ومن زاوية أخرى نجد أن المستهلك هو الذي يتحمل الأسعار المرتفعة في السـوق لأن المنتج عادة ما يدرج الفوائد المدفوعة ضمن تكاليف الإنتاج، وهذا ما يؤدي إلى رفع السعـر على حسـاب المستهلك. 

- قد يستعمل أصحاب رؤوس الأموال الربا الوسيلة الوحيدة في تنمية أموالهم وتضخيمها حيث يجد الدائنون في النظام الربوي الفرصة لاتجار بأموالهم، وبهذه الطريقة تحول النقود إلى سلعة قابلة للشراء بثمن معين هو سعر الفائدة، الشيء الذي يضعف من دورها في المجال الاقتصادي.
        بل إن الربا قد يضر أحيانا بالمقرض (الدائن) نفسه، وذلك في الحالات التي يكون فيها سعر الفائدة أقل من معدل التضخم، وفي هذه الحالة سيكون مقدار الخسارة التي يتحملها هذا الدائـن هي الفرق بين سعر الفائدة ونسبة التضخم.     
         ولا عجب أن نرى بعض الاقتصاديين الغربيين هم الآخرون ينددون بهذا النظام ويقرون بأضراره الشنيعة، وهو ما علق عليه العالم الاقتصادي الإنجليزي الشهير كينز، فقد وضح مخاطر النظام الربوي حيث اعتبره عائقا كبيرا بالنسبة للمقاولين والمستثمرين كونهم يواجهون المستقبل المجهول لأنهم لا يدركون هل سينجحون في مشاريعهم بأرباح قادرة على تسديد الفوائد المقابلة للقروض.  
وفي هذا الصدد يدعو كينز إلى إتباع سياسة دائمة تستهدف خفض سعر الفائدة لما في ذلك من تشجيع للاستثمار كون هذا الأخير له علاقة عكسية بسعر الفائدة، ومنه زوال الطبقية التي تعيش على الأوراق المالية أكثر مما تعيش على الإنتاج.
  
 2- معايير وأسس التمويل وفق النظام المصرفي اللاربوي:  

إن تمويل أي مشروع اقتصادي استثماري عادة ما يتنوع بين :

- تمويل رأس المال المطلوب عند التأسيس.


- تمويل رأس المال العامل.


- تمويل التوسع والإنعاش عن طريق دعم السيولة.

إلا أن قرار منح التمويل يرتبط بتحليل العملية الاقتصادية والتي يمكن تحليلها من الجوانب التـالية:
أ- عدم التعامل مع الأنشطة التي تنطوي على سعر الفائدة أخذا أو عطاءا.
ب- من ناحية العائد:


وعادة ما يقوم البنك عند دراسة هذه الناحية بتقييم الجدوى المالية للمشروع، وأهم الطرق التي يمكن استخدامها هي:

- طريقة صافي القيمة الحالية (VAN): 

وتعتبر هذه الطريقة من أحدث الطرق لأنها تأخذ بعين الاعتبار القيمة الزمنية للنقود خلال فترة تحريك المشروع، أي تعتمد على مفهوم القيمة الحالية الصافية الذي يعبر عن الفرق بين مجموع القيم الحالية للتدفقات الصافية خلال عمر الاستثمار والتكلفة الأولية لهذا الاستثمار.
                                                            
           Vn Σ  

                                                             V0 - ـــــ VAN=   
  ( 1+t)n                                                                                         
 حيث:              
Vn:التدفق النقدي في السنة n.
V0:تكلفة الاستثمار.
t:معدل العائد.
ويتم اختيار المشروع الذي يحقق أكبر صافي قيمة حالية موجبة. 

- طريقة المعدل العائـد الداخـلي (T.R.I):

وهي كذلك طريقة تأخذ بعين الاعتبار القيمة الزمنية للنقود والمعدل العائـد الداخـلي (T.R.I) هو ذلك المعدل الذي يساوي بين القيمة الحالية لصافي الإيرادات والقيمة الأصلية للاستثمار، أي هو ذلك المعدل الذي يجعل (VAN=0).
بحيث يتم اختيار المشروع الذي يحقق أكبر TRI والذي يجب أن يكون كذلك أكبر من العائد الذي يمكن أن نحصل عليه السوق. 
إلا أنه يبقى تحقيق الربح من أي نشاط اقتصادي مرتبط بما يلي
:

          - تغيرات مرونة الطلب على السلعة محل الاستثمار.
            -  دراسة سوق السلع البديلة والمنافسة ومركزها النسبي.
         - تغيرات السوق ومدى انتهاج سياسة تسويقية لمواجهة المنافسة.


 - نسبة مشاركة البنك في العملية (المشروع).
ج- من ناحية الخطر: وأهم ما يراعي فيها:


دراسة كافة المخاطر المحيطة بالعميل طالب التمويل ويتم التعرف فيها على:

- العملية المطلوب تمويلها.


- مدى تحقيق العميل لمعدلات نمو في مشاريعه والتعرف على إدارته.


- مدى خبرة طالب التمويل في السوق والظروف المحيطة به.


- دراسة مركزه المالي ومدى تحقيقه للتوازن في هيكله التمويلي.
ولدراسة هذه النقاط يقوم البنك بـ
:
   - الاستعلام عن طالب التمويل.

  - الزيارات الميدانية لمقر نشاط العميل للتأكد من مدى كفاءته.

  - التعرف على العميل من الناحية الشخصية ومن الناحية المادية ومدى استعداده للاستثمار.
ويهدف التحليل من هذه الزاوية (الخطر) إلى: 


- تحديد المخاطر والعمل على الحد منها.


- التعرف على كيفية تنويع الاستثمارات بالشكل الذي يحقق أقل المخاطر.
د- من ناحية التنمية:

 وتعني مدى مساهمة العملية الاستثمارية في تحقيق تنمية للمجتمع، لأن التنمية هي الهدف الأساسي التي تسعى المصارف اللاربوية لتحقيقها، لذلك يتم اختيار المشاريع التي تحقق أهدافا تنموية. 

ومن هذه الناحية عادة ما ينظر إلى العملية الاستثمارية من خلال :
        - الزيادة التي تحققها في التشغيل والاستغلال الكفء لعوامل الإنتاج وبشمولية.


- مدى مساهمة المشروع في تحقيق منفعة اجتماعية.

        - مدى مراعاة المشروع للأولويات في إنتاج السلع وتقديم الخدمات.
وبعد استفاء المشروع للمعايير الاستثمارية تأتي مرحلة القرار التمويلي للاستثمار، والذي هو مرتبط بـما يلي: 

- توفر عنصر الحاجة للتمويل: وتكون بمثابة مبرر للتمويل، ويجب أن تكون هذه الحاجة حقيقية وتتعلق بمواصلة النشاط العادي للعميل أو التوسع في النشاط أو القيام بتأسيس مشروع جديد.
ويمكن في العادة تقسيم التمويل إلى: 

- من حيث الموضوع:

- تمويل اقتصادي: ويتعلق بتحقيق التقدم الاقتصادي التكنولوجي الذي يترجم إلى زيادة الأرباح. 

- تمويل اجتماعي: ويتعلق باعتبارات تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي.
- من حيث المدة:

- تمويل قصير الأجل: ويرمي إلى تحقيق زيادة في رأس المـال المتداول خلال مدة عادة لا تتجـاوز سنـة.
 - تمويل متوسط وطويل الأجل: ومن ورائه يسعى صاحب المشروع لإصلاح آلات أو ترميم بنايات أو لتحقيق التوسع والنمو في مشروعه وذلك خلال مدة عـادة تفوق سنة كاملة.

        وبشكل عام أي قرار تمويلي في المصارف اللاربوية مرتبط بمدى وجود حاجة للتمويل وهذا بعد دراسة الجدوى بكل جوانبها للمشروع محل التمويل.
3- الصيغ الأساسية للتمويل في النظام المصرفي اللاربوي
1-3: بيع المرابحة 
وتعني عملية المرابحة "أن يطلب العميل من البنك شراء سلعة تحدد جميع أوصافها وبعد ذلك يقوم البنك بشراء هذه السلعة ويتملكها ثم يقوم ببيعها مرابحة لطالب الشراء بالأمر بالنسبة التي يتفق معه عليها والتي تفسر الزيادة على رأس المال، ويكون تسديد المبلغ فوريا أو على أقساط حسب ما اتفقا عليه"
.

 وتتمثل أهم شروط المرابحة فيما يلي
 :

- أن يكون ثمن السلعة وربح البنك معلوما للطرفين.

- ضرورة تملك البنك للسلعة وحيازتها قبل بيعها للعميل.

- تقع مسؤولية الضرر بالسلعة على عاتق البنك ما دام لم يسلمها لطالبها.

إن إمكانية التعامل بالتقسيط في البيع بالمرابحة مع البنك له عدة إيجابيات منها:

- يمكن التعامل مع العملاء الذين ينشئون المشروعات الاستثمارية الإنتاجية ويرغبون في شراء بعض الأصول الرأسمالية كالآلات والمعدات الثقيلة، وهم غير مستعدين للتعامل بالبيع الفوري، لذلك سيكون لبيع المرابحة بالأجل دور في اجتذاب هؤلاء العملاء.

- يمكن التعامل مع الذين يمارسون أنشطة إدارية تقوم على البيع بالتقسيط خاصة بالنسبة للسلع المعمرة، وعليه فهم يرغبون في شراء سلعهم عن طريق تسهيلات في الدفع وهو ما توفره لهم عملية المرابحة الآجلة.
3-1-1- مراحل عملية بيع المرابحة:

إن عملية البيع بالمرابحة يمكن إجراؤها على مراحل بالشكل التالي:
أ- دراسة عملية البيع بالمرابحة:

وفي هذه المرحلة على البنك أن يهتم بما يلي
: 

- مدى انتظام التدفقات النقدية للعميل طالب الشراء ومدى ملاءمتها لتسديد مبلغ البيع بالمرابحة.

- أجل الدفع ومحاولة تقليله إلى أكبر قدر ممكن للاستفادة من المبلغ في وقت مبكر.

- في حالة بيع المرابحة بأجل لأصول رأسمالية يتعين على البنك إجراء دراسة جدوى اقتصادية للمشروع ليتأكد من إمكانية الحصول على مستحقاته المالية في أوقاتها المناسبة.

- دراسة العميل طالب فتح عملية بيع بالمرابحة، وأهم النقاط التي يجب دراستها:

· النشاط الذي يزاوله العميل. 
· التعرف على السمعة التي يتمتع بهاعن طريق الاستعلام عنه وخاصة من البنوك التي سبق وأن تعامل معها.
· المركز المالي للعميل وذلك من خلال القوائم المالية لنشاطه ومدى جدية النتائج المحققة، ويمكن استعمال البيان المجمع للعميل
 والذي يتيح للبنك معرفة حجم تعاملات العميل مع البنوك الأخرى لتقييمها.

ب- تنفيذ عملية البيع بالمرابحة:


بعد عرض العميل للبضائع التي يرغب في شرائها مرابحة والتي تتلاءم مع نشاطه يقوم البنك بما يلي
: 

- الاستعلام عن البضاعة والمورد والسعر.

- يصدر البنك شيكا مصرفيا لفائدة البائع بقيمة ما تم بيعه من سلع وبضائع, و يتم توريد هذه السلع و البضائع و إيداعها بالمخازن المستوفاة لشروط الرهن الحيازي.

- معاينة العميل للبضاعة وإدلاء موافقة كتابية على أن البضاعة محل البيع بالمرابحة مطابقة للأوصاف الواردة بطلب الشراء.

- طلب التوقيع من العميل على كل طلب شراء بسعر مؤجل, ويتعهد فيه بمراعاة تسديد الأقساط في أوقاتها المحددة.

ج- معدل الربح السنوي لعمليات المرابحة:
لحساب معدل الربح السنوي لعملية مرابحة نفترض ما يلي:
A:ثمن شراء السلعة.
B:مقدار الربح الذي يحققه بيع السلعة.
V:ثمن بيع السلعة.
N:مدة الاستثمار بالأشهر.
R:معدل الربح السنوي.
 وعلـيه يكون:
                     V= A+B
             
 R=B/(A*N/12)  
فإذا افترضنا أن بنكا قام ببيع جهاز حاسوب مرابحة لعميله بقيمة 51000 دج يشتمل على ربح قدره 20% من قيمة الشـراء واشترط البنك على العميل تسديد الإجمالي خـلال 8 أشهر.  

يكون معل الربح السنوي لهذه العملية كما يلي:

                  51000

قيمة الشراء = ـــــــ =42500 دج.

                      1.2 
قيمة الربح = 42500 * 0.2 =8500 دج.

معدل الربح السنوي للعملية :                                R=B/(A*N/12)    

                                            % = 8500/(42500 *8/12)=25   
د- متابعة عمليات بيع المرابحة:


يمكن للبنك إجراء عملية المتابعة في البيع بالمرابحة والتي يمكن أن تشمل :

- متابعة ميدانية لنشاط العميل والتأكد من أن احتياجاته موافقة لحجم نشاطه.

- التأكد من أن العميل مستوف لكافة التعليمات التي تسمح له بفتح عملية البيع بالمرابحة.
- متابعة الأقساط التي يتم دفعها دوريا لحساب البنك والتأكد من قيمتها وأنها استحقت في الآجال المحددة. 
- متابعة المراكز المالية للعملاء والإطلاع عليها، والتأكد من أن هذه المراكز قادرة على تسديد التزامات العملاء طالبي الشراء.

3-2 : التمويل بالمشاركة:

يقصد بالتمويل عن طريق المشاركة:" اشتراك البنك مع عملائه في أموال تستثمر في أعمال صناعية، زراعية، تجارية أو خدمية، ويكون توزيع الأرباح بينهم حسب نسبة معلومة من الربح "
.
وفي عقد المشاركة يجب أن يكون رأس المال معلوم القدر وأن يكون الربح كذلك قدرا معلوما بنسبة معينة كما لا يشترط فيها المساواة في المال أو التصرف أو الربح .

وتقتضي عملية المشاركة أن يتحمل البنك الناتج المحتمل سواء كان ربحا أو خسارة وفق أسس توزيع عادلة متفق عليها بين البنك والعميل.

ويتم توزيع ناتج النشاط محل المشاركة كالتالي:

- في حالة الربح:

توزيع الربح بين الطرفين بحسب مساهمة كل منهما في التمويل الكلي أو حسب ما اتفق عليه.                                

- في حالة الخسارة:

توزيع الخسارة يتم حسب نسب المشاركة في التمويل الكلي دون اعتبار لمشاركة الجهد في ذلك.

أ- أشكال التمويل عن طريق المشاركة:

يمكن للتمويل بالمشاركة أن يأخذ أحد الأشكال التالية:

- من حيث الأجل:

- مشاركة قصيرة الأجل:
 حيث يتم الاتفاق بين أطراف المشاركة على الاستثمار في نشاط قصير الأجل (لا تتجاوز مدته عادة سنة)، وبعد انتهاء المدة تقسم الأرباح وفقا للنسب المتفق عليها.

- مشاركة طويلة الأجل:
 وتتضمن الاستثمار في أصول رأسمالية إنتاجية يتم تشغيلها لعدة سنوات وتقسم الأرباح الناتجة منها بين الأطراف المشاركة كل حسب مساهمته في رأس المال أو حسب الاتفاق بعد انتهاء مدة النشاط.
- من حيث الشكل:

- المشاركة المتناقصة:*
وهي مشاركة تتضمن انتقال تدريجي لملكية المشروع إلى العميل، بحيث يتناسب تناقص مشاركة البنك طرديا مع ما يقوم العميل بسداده من قيمة تمويل البنك حتى تصبح مساهمة البنك صفرا  وهو ما يعني انتقال الملكية كاملة للعميل، وعادة ما يكون نصيب البنك والعميل على شكل أسهم محددة القيمة يمثل مجموعها رأس المال الكلي للمشروع، ويقوم العميل بشراء بعض أسهم البنك في نهاية كل فترة معينة إلى أن تنتهي هذه العملية بشراء العميل لكامل أسهم البنك
.
كما يمكن أن يتفق البنك مع شريكه في التمويل على:

- تحديد حصة كل منهما في رأس المال على أن يتم بيع حصة البنك إلى العميل دفعة واحدة بعد أن يستفيد البنك من الأرباح الناجمة خلال فترة مشاركته للعميل.

- حصول البنك على حصة معينة من صافي الأرباح حسب نسبة توزيع ناتج المشاركة ويخصص الباقي كله أو جزء منه لسداد قيمة ما دفعه البنك من تمويل مبدئي، لتؤول ملكية المشروع إلى العميل بعد تسديد كامل الحصة التساهمية للبنك.

      وتعتبر المشاركة المتناقصة من صيغ الاستثمار الملائمة في العصر الحالي وذلك لتعدد مزاياها التي تطرح الجانب التضامني والتي منها على سبيل المثال لا الحصر:

- لا تمثل هذه المشاركة عبئا على شريك البنك لامتلاك المشروع، لأن التمويل الذي يحصل عليه العميل من البنك لا يكون متبوعا بفائدة مما يتيح قدرة للعميل على تسديد الحصة المساهم بها البنك.

- يمكن للعميل أن يسدد حصة البنك بعد تحقيق المشروع عوائد خلال مراحله الأولى ويحقق بذلك العميل صفة التسديد من العمل المشترك.

- يمكن للبنك أن يسترد أمواله على فترات محددة، مما يمنحه القدرة على دخول مشاريع استثمارية جديدة أخرى، وبالتالي تحقيق التنويع في الاستثمار وتخفيض في نسب البطالة وتنشيط عملية التنمية في المجتمع.

- المشاركة الدائمة:


وهي الحالة التي يعزم فيها البنك مشاركة عميله (الطرف المساهم) على طول فترة المشروع.  
- توزيع الأرباح في عمليات المشاركة:
لنبين كيفية توزيع الربح في عمليات المشاركة نفترض المعطيات التالية خلال سنة واحدة مثلا:
X1: مقدار رأس المال الذي يشارك به البنك في عملية المشاركة.
X2: مقدار رأس المال الذي يشارك به العميل.
X: قيمة رأس مال المشاركة.
C: التكاليف الكلية.
Z: نسبة الزكاة على الربح الصافي (2.5%).
B: إجمالي الربح.
T: نسبة الربح التي يتحصل عليها العميل مقابل العمل(إدارته المشروع).
B*: الربح الصافي المحقق في نهاية المشاركة. 
ومن خلال هذه المعطيات يمكن حساب ما يلي
:
صافي الربح:    C   B*=B-                                                  
 صافي الربح بعد اقتطاع الزكاة:   (B-C)*(1-Z)
ما يحصل عليه العميل مقابل العمل:   (B-C)*(1-Z)*T
نصيب البنك الإسلامي من صافي الربح وبعد اقتطاع الزكاة:   X / X1 (1-T) * (B-C)*(1-Z)*           

نصيب العميل من صافي الربح وبعد اقتطاع الزكاة:   X / X2 *(1-T)*  (B-C)*(1-Z)       

إجمالي ما يحصل عليه العميل من خلال إدارة المشروع والمشاركة برأس المال:
                             X / X2 *(1-T)*  (B-C)*(1-Z) +  (B-C)*(1-Z)*T  
 
فإذا افترضنا أن بنكا إسلاميا شارك عميلا في إنشاء مشروع اقتصادي بمبلغ 1000000 دج حيث كان نصيب البنك مقدرا بـ600000 دج في حين كانت مساهمة العميل 400000 دج، واتفق الطرفان على تقسيم الأرباح بالنسب التساهمية في رأس المال كما قدرت نسبة 15% من الربح للعميل مقابل إدارته للمشروع، وبعد انتهاء المشروع الذي دامت مدته سنة واحدة كانت نتيجته الإجمالية 550000 دج بإجمالي تكاليف قدرت بـ 150000 دج، فكيف يتم توزيع الربح ؟
من خلال هذه المعطيات يمكننا حساب:
صافي الربح بعد اقتطاع الزكاة:( 550000-150000)*(1-0.025) =390000 دج
ما يحصل عليه العميل من الربح الصافي ومقابل إدارته للمشروع:
                  390000* 0.15 +390000 *(1-0.15)* 0.4 =191100 دج
ما يحصل عليه البنك الإسلامي من الربح الصافي : 390000 *(1-0.15)* 0.6 =198900 دج

قيمة الزكاة = (550000-150000)* 0.025 = 10000 دج 
3-3: التمويل بالمضاربة


تشير عملية المضاربة إلى "إبرام عقد بين طرفين على أن يدفع أحدهما نقدا للآخر (المضارب) على سبيل الاتجار فيه على أن يكون الربح بينهما تبعا لما اتفقا عليه, شريطة أن يكون نصيب كل منهما قدرا معلوما من الربح, و في حالة الخسارة يخسر صاحب المال ماله وصاحب الجهد جهده ووقته"
.

والمضاربة تقتضي أن يكون رأس المال المدفوع نقدا ويكون معلوم المقدار ويسلم إلى المضارب، كما يجب أن يكون الربح قدرا معلوما
.

        أما المضاربة في الاقتصاد الحديث فهي تعني التضحية بأموال حاضرة من أجل الحصول على أموال في المستقبل بقيمة أكبر، وتتم هذه المضاربة خاصة في سوق الأوراق المالية بحيث يضارب الأفراد على الصعود في أسعار السندات بالنسبة للبائعين وعلى الهبوط في أسعارها بالنسبة للمشترين لتحقيق أرباح من جراء استغلال الفوارق السعرية، أي أن المضاربة في الاقتصاد الحديث هي مضاربة على فروق الأسعار وليست استثمارا حقيقيا كما هو عليه في الاقتصاد الإسلامي.

 3-3-1- طبيعة عقد المضاربة:


يمكن اعتبار عقد المضاربة ذو طبيعة تتميز بما يلي :

أ- أمانة: ذلك أن المضاربة أمانة على المضارب إلا أنها غير مضمونة إذا لم يتعدى العامل على رأس مال المضاربة.

ب- وكالة: لأن العامل(المضارب) يصبح وكيلا عن صاحب رأس المال في التصرف بالمال لتنميته عن طريق الاستثمار.

ج- عقد مشاركة: وذلك لاشتراك الطرفين (صاحب المال, المضارب) في اقتسام الربح في حالة تحقيقه.
3-3-2- أطراف التمويل بالمضاربة:


يقوم عقد المضاربة على الأطراف الأساسية التالية:
أ- صاحب المال: و يشترط فيه:


- أن يكون أهلا للتصرف.


- صاحب المال في المضاربة له حق ولاية على المال.
ب- المضارب: وهو العامل في المال أي صاحب الجهد ويشترط فيه:


- أن يكون أهلا للتصرف.


- له حق الاستقلالية بالعمل منفردا.


- يعتبر أمينا على المال وفي نفس الوقت هو ليس ضامنا له إن لم يتعدى.

ج- العمل: وهو الركن الناجم عن التقاء صاحب المال وصاحب الجهد، وهو يعبر عن مقدار ما يقدمه العامل من جهد لتحقيق أغراض المضاربة، وقد يكون هذا العمل:

عمل مقيد: وهو ذلك العمل الذي يقيده صاحب المال في مجال أو مشروع معين.

عمل مطلق: ويكون في الحالة التي لا يشترط فيها صاحب المال على العامل الاستثمار في مشروع محدد.

3-3-3: تنفيذ عمليات المضاربة: 

يمكن تلخيص تنفيذ عملية المضاربة في النقاط التالية:
- يتقدم العميل للبنك يطلب التمويل اللازم لمشروع يحدده العميل.
- يقوم البنك بدراسة المشروع والتعرف على عميله وتقدير النتائج المحتملة
- في حالة النتيجة الإيجابية للدراسة، يمنح البنك التمويل اللازم للعملية.
- يوزع الربح بين البنك وعميله المشارك حسب ما اتفق عليه، وفي حالة الخسارة يخسر البنك ماله والعميل جهده ووقته.
     3-3-4- تفعيل التمويل بالمضاربة:
أ- متابعة التمويل بالمضاربة: 

إن عملية المتابعة تفعل من دور المضاربة الثنائية والمشتركة في تحقيق النتائج الإيجابية ويمكن أن تشمل إجراءات المتابعة ما يلي:
- في بداية المضاربة: يمكن اتخاذ الإجراءات التالية:

- إعداد حساب مستقل لكل مضاربة ثنائية.
- إعداد حساب لأصحاب المال الأصليين في المضاربة المشتركة.
- إعداد حساب لكل صاحب مال على حدة في المضاربة المشتركة.

- أثناء إدارة المضاربة: يحرص البنك على:

- إعداد حساب أرباح وخسائر لكل مضاربة ثنائية.

- تطبيق مبدأ استقلال المضاربات الثنائية مع مراعاة عدم خصم النفقات الإدارية للمضاربة قبل انتهاء مدتهـا.
- أثناء توزيع ناتج المضاربة: يتأكد البنك مما يلي:

- نسب الاتفاق على توزيع الأرباح في حالات المضاربات الثنائية.

- نسب توزيع الأرباح في المضاربة المشتركة والتأكد من نصيب البنك من هذه الأرباح  وفي حالة المساهمة المالية للبنك في رأس مال المضاربة المشتركة يتم التأكد من نسبة الأرباح المستحقة للبنك والتي تساوي مجموع النسبتين (نسبة من الربح بصفته مضاربا ونسبة من الربح بصفته مساهما).

ب- استخدام القيود المحاسبية: 

و يمكن استخدام القيود المحاسبية لتنظيم عملية المضاربة وذلك بالشكل التالي( حيث القيود المحاسبية هي قيود افتراضية):
- عند إيداع أصحاب الأموال مبالغهم إلى البنك الإسلامي نسجل:

حـ/الاستثمار للعملاء. 

                     حـ/ المضاربة.                    
- عند إجراء عملية شراء في نشاط المضاربة مثلا نسجل:
  حـ/عملية المضاربة.
                    حـ/ شيكات وحوالات مستحقة الدفع.
- توزيع الربح (نفترض توزيع الأرباح يكون سنويا)
- ترصيد حساب المضاربة بالشكل التالي:
حـ/المضاربة.
                        حـ/الاستثمار للعملاء.
- طرح التكاليف الكلية لعملية المضاربة:
  حـ/ الناتج الإجمالي للمضاربة.
                 حـ/ التكاليف الكلية للمضاربة. 
                 حـ/ الناتج الإجمالي للمضاربة.
- ترصيد الناتج الصافي للمضاربة بالشكل التالي:
حـ/الناتج الصافي للمضاربة. 
                       حـ/الزكاة 2.5% (إذا بلغت قيمة عملية المضاربة النصاب).

                       حـ/ نصيب المضاربين من ربح المضاربة بالنسبة المتفق عليها.

                       حـ/نصيب البنك الإسلامي من ربح المضاربة بالنسبة المتفق عليها.
3-4: التـأجير:
ويمكن تقسيمه إلى:

- التأجير التمويلي: 


    ويتمثل في:" قيام البنك (المؤجر) بشراء الأصل الرأسمالي الذي يحـدده و يضع مواصفاته العميل (المستأجر), ويقوم هذا الأخير بدفع المبلغ الذي يضم إلى جانب تكلفة الأصل قيمة الربح على أقساط محددة في العقد المبرم".
       وعادة ما يتوافق التقابل بين العمر الافتراضي للأصل المستأجر والمدة المحددة للإيجار، ويمكن للعميل(المستأجر) في حالة عدم إهتلاك الأصل كلية أن يختار أحد البدائل التالية في نهاية مدة الإيجار:

- شراء الأصل المؤجر بثمن يراعى فيه عامل التقادم.

- تجديد العقد مع البنك الإسلامي الصناعي لمدة أخرى.

- إرجاع الأصل إلى البنك الإسلامي الصناعي. 

و أهم مميزات التأجير التمويلي هي
:

- يحدد العميل( المستأجر) المواصفات الفنية للأصل المطلوب.

- حرية العميل المستأجر في استعمال الأصل المؤجر وذلك خلال مدة التأجير مقابل دفعه الأقساط المستحقة عليه والمتفق عليها.

- يستخدم التأجير التمويلي عادة لتمويل شراء المشروعات الإنتاجية أو أصول رأسمالية.
- احتفاظ البنك ( المؤجر) بملكية الأصل المؤجر.

- مدة إيجار هي مدة غير قابلة للإلغاء, وخلالها يسعى البنك لاستعادة تكلفة الأصل زائدا هامش ربح.

أما عن أهم مزايا عقد الإيجار التمويلي بالنسبة للعميل فتتمثل في: 

- يسمح بتقديم تمويل كامل للعميل (100%) اللازم للحصول على الأصل الذي يرغب فيه.
- استفادة العميل من مزايا الأصل الجديد والذي يعكس أثره على جودة الإنتاج, وبالتالي إمكانية التغلب على مخاطر تقادم الأصول التي استخدمت.

- إمكانية إدراج التكلفة المترتبة على عقد الإيجار التمويلي ضمن مجموع التكاليف التي تخصم من الإيرادات الجبائية, وهو ما يحقق تخفيض ضرائب الدخل.
 التأجير التشغيلي:


بحيث يقوم البنك بإيجار المعدات والأدوات مثل أجهزة النسخ والحاسوب.. ولا يشترط إيجارها على مدة تساوي العمر الافتراضي للأصل المستأجر, وأهم مميزاته: 

- قيام البنك بصفته مؤجر للأصل بصيانة وخدمة الأصل المستأجر وعـادة ما يضم البنك هذه التكاليف إلى أقساط الإيجار التي يحملها على عميله.

- لا تغطي فترة التعاقد على تأجير الأصل العمر الاقتصادي له، وعلى هذا فإن ما يقوم به عميل واحد بدفعه بموجب عقد الإيجار لا يكفي لتغطية مجمل تكاليف الأصل.


ولهذا ينبغي على البنك إعادة تأجير الأصل لفترات أخرى إما مع نفس العميل أو مع عملاء آخرين.

- يمنح أسلوب التمويل التشغيلي الحق للعميل في إرجاع الأصل إلى البنك وإلغاء عقد الإيجار التشغيلي قبل انتهاء مدة العقد, وذلك في حالة ظهور أصل آخر للعميل أكثر تقدما مثلا أو في حالة عدم الحاجة للأصل محل العقد.


إن ما يمكن ملاحظته بخصوص التأجير التشغيلي هو السهولة والمرونة التي يتصف بها في إبرام العقد أو في تنفيذه, وكونه يتعلق بالأصول اللارأسمالية والتي لا تنطوي على مبالغ كبيرة يمكن اعتبار التأجير التشغيلي عملية تجارية أكثر منه تمويلية.
الخاتمة
إن النظام المصرفي اللاربوي في الاقتصـاد فضلا عن تحقيقه للمنافع المادية الملموسة له أبعادا روحية اجتماعية، كونه يقوم على تحريم الربا وفرض الزكاة ومبدأ التكافل الاجتماعي..
كما تبين لنا أهمية التقنيات التمويلية اللاربوية ومدى مرونتها التي تصل أقصى صورها في التمويل بالمضاربة حيث يمكن للعميل صاحب الجهد أن يستفيد من تمويل تصل نسبته إلى 100% على أساس المشاركة في نتائج المشروع التي تتم دراسته، هذا إلى جانب زيادة الأرباح الاقتصادية للبنوك في ظل هذا الأسلوب على غرار الفوائد الثابتة السنوية للقروض وشتان بين هذا وذلك..   

لكن عندما نتحدث عن مثل هذه التقنيات التي لها تأثير مباشر على زيادة الاستثمار المحلي وما ينجم عنه من توفير مناصب الشغل وزيادة في الإنتاج سعيا نحو تحقيق التنمية المستدامة فإنه ينبغي أن نتذكر أن هذه التقنيات في التمويل تجري في ظل نظام مصرفي لاربوي الذي لا أدل على أهميته في التنمية عندما ذهبت إلى تطبيقه الدول الغربية نفسها  حين قامت بعضها مؤخرا بإنشاء ما يسمى بالبنوك الشعبية التي اتخذت من أسلوب المشاركة التساهمي ذو البعد الاجتماعي التضامني أساسا لمبدأ نشاطها. 

  ويجب أن نشير في الأخير إلى أن تحقيق النظام المصرفي اللاربوي لأهدافه يبقى يرتبط بمدى الدعم الذي يوليه البنك المركزي، بحيث لا بد وأن يعيد النظر في طبيعة عمل هذه البنوك ليكون أداة وطرفا مساعدا وفعـالا فـي استكمال نجاحها ولا يكون أداة معطلا لعملها وكابحا لنشاطها.
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ملخص:





يعتري التنمية الاقتصادية عقبات تحول دون تحقيقها ولعل أبرزها وأهمها هو ما يتعلق بطبيعة ومكونات النظام الاقتصادي المستخدم في حد ذاته، فالنظام المصرفي الربوي بات واضحا أنه يفتقر إلى حالة أكثر ديناميكية في الإنتاج كونه لا يثمن الجانب الاجتماعي وامكاناته في تحقيق التنمية  ليبقى ينحصر في صيغته المادية البحتة على عكس النظام المصرفي اللاربوي وما يستخدمه من أساليب تمويلية تتسم بالمرونة وبأهمية اقتصادية واجتماعية أساسها في ذلك تحقيق التضامن والمشاركة التي تضمن زيادة الإنتاج وزيادة في التشغيل مدركة أن الجانب الاجتماعي برمته هو وحدة أساسية للتنمية. 


كلمات المفتاح: نظام لاربوي، مشاركة، إنتاج، ، تنمية.




















  









































 











